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  الملخص: 

المتمم والمرسووم التنفيو ي رقم المعدل و   02-04 رقم القانون انطلاقا من جملة النصوص القانونية المتمثلة في

قتصوادية والمسو تهلك  الا الاعووانللعقوود الممموة بو   المحدد للعناصر الاساس ية 2008المعدل س نة  06-306

، فانطلاقوا مون هو ل النصووص موا ااوراط اسوقا  هو ل تعلوق بالتاوارالا الالكترونيوةالم  05-18 رقم القانونوك ا 

ام الفقهيووة واليشرويعية المقارنووة، سو نأاول  ربطوويئ ربووت از يوة اعتبووار الالووتز النصووص عووت فتلوت التو ووا  

عوولام المسوو بق كحووق للمسوو تهلك ورلووتزام يفر وو  القووانون عووت العووون الاقتصووادي في موور لة الانعقوواد ان و  بالإ

لك م يشووب بنوودا  عسووفيا بقوووالا القووانون،  ووا يشووب  وومان لحمايووة المسوو تهو الاخوولال اوو ا الالووتزاالتقلوويص  ب 

  الالكتروني من البنود التعسفية.

 المس بق، بنود  عسفية، مس تهلك الكتروني،  مانة.  بالإعلامالالتزام  الكلما  المفتاحية:

Abstract:  

Based on the set of legal texts represented by Law No 04-02 and 

Executive Decree No 06-306 defining the basic elements of contracts 

concluded between economic agents and consumers, as well as Law No 18-

05 relating to electronic commerce, and applying these texts to various 

comparative jurisprudential and legislative trends, we will attempt to 

establish the connection between the part of considering the Obligation to 

information before contracting as a right of the consumer and as an 

obligation imposed by law on the economic agent during the convening 

phase, and that reducing or breaching this obligation constitutes an abusive 
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clause by force of law, which constitutes a guarantee to protect the 

electronic consumer from abusive Terms. 

Keywords: Obligation to information before contracting, abusive Terms, 

electronic consumer, guarantee. 

 مقدمة:

و/ بو ابتوداع ميننمموا   عوت فعاليوة حمايوة المسو تهلك مون الشروو  التعسوفية التربكيودمو وع  بطبح 

 بموام التطوور الرهيو  لسو يما لطور  الضوعيت في عقوود الاسو تهلال والعقوود الالكترونيوة حما ية  بكثر عودا  ل

رباح في لب اللامتناهيوة في الحصوول عوت ا للمصوا  ورببوة المهويلوسا ئ التعاقد الحديثة، ورغم التصوادم ااا  

آ،رل،مقابئ حق المس تهلك المتعاقد  فالقاعودالا العاموة  في مناقشة الطر  الآخر حول مو ووع العقود وطوطو  و 

 بن تخضا العقود لمبد ب سولطان الإرادالا وايي يسومح لبطورا  العقود التعاقود وفقوا لموا وريودون وبالشروو  الو  

ل با فواق موا المتعاقود الآخور،  بو ور ضونها، ومتى ُ برم العقود،   زوز لب ود عاقديو  الانفور  اد بتعودي   بو نقضو  اإ

 . بساس  بنّ العقد طيعة المتعاقدونللبس باب ال  يقرّرها القانون وذلك عت 

التكنولوجي ايي زاد في  طور سلاسئ الانتاج والتوزيا للسولا وادودما ، ايي  ب ور تطور ال  ن  في ظئغير  ب 

بدورل عت طرا ق التعاقد التقليدية والحديثة من خلال نماذج معودالا مسو بقا لعقوود  ومم بو  المهوي والمسو تهلك 

لمسو تهلك ايي موزا  للمهوي عوت حسواب اه ل العقود م  بطبحت  قد،  عسفيةغالبا ما  تضمن طوطا مجحفة 

 وا يسوافي في خطورتهوا،  عو  ر  ققيقوةدون فيقودم عليهوا  ،في ظئ الاشهار الج ابعت الموافقة عليها  ورغم

 اختلال التوازن العقدي بينهما.

مسورب  حمايوة المسو تهلك مون  دفوا بالمهتمو  في حقوئ القوانون ار ا،رالاالمهوي و التفاو   بو  المسو تهلك  ان ه ا

سووواط في العقووود التقليديووة او الالكترونيووة، هوو ل الاخوويرالا الوو   بطووبحت ذا  رواج بوو  الشرووو  التعسووفية 

 .بب سهو الالكتروني المتعاقدون في ظئ  وافر وسا ئ ال صال 

تهوا طوعوبا  في الا ور ان سهو  الابرام في عقود التاارالا الالكترونية بو  المهوي والمسو تهلك  تضومن بو  طيا

اتسواع درجوة عودم التووازن بو  "  وؤدي ار رلسوم في اامضعها المهي" بنود   عسفية ي المتر   اراط واود 

، لسو يما عنود التقلويص مون لموورّد الالكوترونيبا مقارنوة عا  مركز المس تهلك الالكتروني او بئ طرفي العقد، 

الالكتروني في الاعلام قبئ التعاقودي باعتبوارل  ومانة قانونيوة لحمايتو  الاعلام المس بق والمساس قق المس تهلك 

 من  عست المورد.

سوو تهلال المسو بق بنودا  عسوفيا في عقوود الا بالإعولامهوئ يشوب الاخولال باللوتزام :  وا سو بق نيسواطل عون

 وما هي الا،ر المتر بة عت اعتبارل ك لك؟ الالكترونية؟،

البول  المبحو ه ل ااراسة اإر محورون  بساس ي ،  عر ونا بالتأليوئ في  يمقس    تمعت ه ل الإشنلية  جابةللاإ 

ر آ،ر اعتبووار المسوواس  المبحوو  ربطوويئ هوو ل الفكوورالا بيوو  في  اإ عوولامالثوواني فووت التعوور  ار   المسوو بق بنوودا  بالإ
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آ  التألوييالوطوف  وقد ا بعنا في سوييئ ذلك المونه    عسفيا، ار المونه   خورالمقوارن موا الراووع مون  و  ار  

 المقارنة. القانونية للنصوصلما  قتضي  طبيعة المو وع من تحليئ  التاريخ  والمنه  الاس تدللي

   .التعسفية البنود من الالكتروني المس تهلك لحماية كضمانة المس بق بالإعلام الالتزامفكرالا  ربطيئ  المبح  البول:

 المواد  المعدل والموتمم و   02-04من القانون  30 انطلاقا من جملة النصوص القانونية التالية  منها المادالا 

للعقوود الممموة بو   المحودد للعنواصر الاساسو ية 2008المعدل س نة  306-06في ي رقم المرسوم التن من  05و 2

لتاووارالا لمتعلووق باا 05-18 رقم قووانونال موون 13ار  11 المووواد موون وكوو ا  قتصووادية والمسوو تهلك الا الاعوووان

، فانطلاقوا مون هو ل النصووص موا ااوراط اسوقا  هو ل النصووص عوت فتلوت التو وا  الفقهيوة الالكترونية

رلوتزام المسو بق كحوق للمسو تهلك و  بالإعولامواليشريعية المقارنة، س نأاول  ربطيئ ربوت از يوة اعتبوار الالوتزام 

شوب بنودا وان التقليص او الاخولال او ا الالوتزام ي  يفر   القانون عت العون الاقتصادي في مر لة الانعقاد

  عسفيا بقوالا القانون.

 .عقود الاس تهلال الالكترونيةفي الالتزام بالإعلام المس بق  تحديد مفهومالبول:  المطل 

عوولامتزام الالووالتركووم عووت  عريووت سوويت  يووان المسوو بق في العقووود الاسوو تهلال الالكترونيووة    ي  بالإ

 خصوطية ذلك من حي  الاشخاص وطو  قيام ه ا الالتزام.

 الالكترونية  الاس تهلالفي عقود المس بق  عريت الالتزام بالإعلام  :الفرع البول

الالكترونية يحم  المس تهلك الالكتروني مون الكيروير مون ارواطر  الاس تهلالفي عقود  المس بق بالإعلامالالتزام 

يعود الفضوئ في  الالتزام  دي  النشربالاه ا يعد ، و والتلاعبا  بخصوص السلعة واددمة محئ عقد الاس تهلال

ر القضاط الفرنسي قيام  ب د المتعاقدون ايي وكون في مركوز  بقووم مون  بربن في العقد التقليدي يعر  و ،  قرورل اإ

خطار الطر  الآخر بنفة البيانا  عند  لإزاد ر ا حر سوليم رموئ عوت عو    1،لعقدا تكوونالمتعاقد الآخر باإ

بنفة  فصويلا  هو ا العقود و طبيعوة طرفيو  و طبيعوة محو ،  بو  بي اعتبوار  بخور زعوئ مون المسو تحيئ عوت 

ر وايي يلوتزم بنواط عوت جميوا هو ل  ب دهما  بن ي  بييانا  معينة  بو يحت علي  منح ثقة مشرووعة للطور  الآخو

 2بالبيانا .  بالإدلطالاعتبارا  

عوولام بيوو  الا يموود عليوو   بن الووتزام يقووا عووت عووا ق المووورد الالكووتروني ايي فهووو لكووتروني الا المسوو بقلووتزام بالإ

الوتزام قوانوني فهوو  ،زوابااالمس تهلك الالكتروني بالمعلوما  اللازمة لمسواعد   في اتخواذ قورارل بالتعاقود سولبا  بو 

بمأوئ العقود  تعلوق برام العقد الالكتروني، يلتزم بمواب   ب د الطرف  ايي يملك معلوما  اوهرية اسابق عت 

                                                           
 .15ص ،1982 القاهرالا، العربية، النهضة دار العقود،  بنواع بعض عت و طبيقا   بالبيانا  بالإدلط التعاقد قبئ الالتزام المهدي، الصادق محمد نزي  1

 .41، ص 1990سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، القاهرالا،  2
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لكترونيوة في الوقوت المناسو  وبوب شوفافية و بموان للطور  الآخور ابوسوا ت   قدم  1،وشخصية المنت  والمورد

قي  وتمكن المس تهلك من التميم ب  ما هوو معورو  والتعور  عوت  2،ايي ل يمكن  الع  اا بوسا   اداطة

 3 بفضئ ما يحتاج .

بدايوة بالحوق في  ،الكترونيوا بو  عواد  مسو تهكناهت المشرع الجزائري قق المس تهلك في الإعلام سوواط رن ولقد 

  المفورو  اليووم مدني ازائري والو   بطوبحت قواصرالا عوت  نلويم الالتزاموا 352الع  الن  في نص المادالا 

المحودد  02-04 رقم القوانونعت المنت ،  ا دفا بالمشرع الجزائري ار  نليم ه ا الالتزام في نصوص خاطوة منهوا 

ايي 5 المتعلوق قمايوة المسو تهلك واوا ال و ، 03-09 رقم القوانونو  4للقواعد المطبقوة عوت الممارسوا  التااريوة،

علام المس تهلك  ضمن ا في الموادالا  378 -13المرسوم التنفيو ي رقم نص  ، كمامن  18و  17/1الماد   في لزامية اإ

 بو بواسوطة  بي وسو يلة ...الإعلام حول المنتوجا  هو كل معلومة متعلقة بالمنتوج مو ة للمس تهلك بن " 3/15

 6 بخرم بما في ذلك الطرق التكنولواية الحديثة  بو من خلال ال صال الها ف ." 

لّ  5المادالا    نص و نهوا  بشوار   ب  من ذا  المرسوم صرا ة عت الالتزام بالإعلام موا قبوئ التعاقود الالكوتروني اإ

لي   ع وهوو موا يودل عوت  بن المشرو  ،"قبوئ ااوام الشرواط و لهور عوت دعاموة البيوا عون بعود"من خلال عبوارالا اإ

  البيوانا كل قدم اابارية من خلال  لفرق ب  المعلوما  والبيانا  الواا   قديمها قبئ التعاقد وبعدالجزائري 

 .اعترافا قانونيا باللتزام بالإعلام قبئ التعاقد الالكترونيهو ما يمكن اعتبارل و  ،وقت اليسليم

طدار المشرع الجزائري لغير  بن   قد نوص عوت الالوتزام نجدل  7 لتاارالا الإلكترونيةالمتعلق با 05 -18 رقم قانونلباإ

ذ  المس بق بالإعلام عولام المسو تهلك الإلكوتروني بوب الالكتروني، اإ  بلقى عت عا ق المورد الإلكتروني مسؤولية اإ

 الشرو  التعاقدية وبب المعلوما  والمواطفا  اداطوة بالمنتووج محوئ الطلو ، وذلك بمواو  نصووص الموواد

 من .  13و 12، 11

                                                           
 225، ص2017الالكتروني السابق للتعاقد، مجلة الباح  للدراسا  البرديمية، العدد العاط، جانف   بالإعلامعائشة قصار الليئ، الالتزام  1

 .226ص
 .280، ص2012كو ر سعيد وعدنان خاا، حماية المس تهلك الالكتروني، دار الجامعة الجديدالا، الاسكندرية   2

3  ALAIN Bensoussan, Le commerce électronique, aspects juridique  , Edition Hermés,Paris, 1998, P 85 
 اوان 27 الصادرالا ،41 عدد  الرسمية الجريدالا التاارية، الممارسا  عت المطبقة بالقواعد المتعلق 2004 اوان 23 في المؤرخ 02-04 رقم القانون  4

2004. 
 .2009مارس  08، الصادرالا في  15ال  ، الجريدالا الرسمية عدد المتعلق قماية المس تهلك واا  2009فيفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم   5
، الصادرالا في 58، المحدد للشرو  والكيفيا  المتعلقة بالإعلام، الجريدالا الرسمية عدد 2013نوفمم  9المؤرخ في  378-13المرسوم التنفي ي رقم   6

 .2013نوفمم  18
لكترونية، الجريدالا الرسمية عدد  المتعلق 2018ماي  10المؤرخ في  05-18القانون رقم   7  .2018ماي  16،  الصادرالا في 28بالتاارالا الإ
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تجسو يد المسو تهلك مون خولال ه ا وقد جاط في عر   بس باب ه ا القانون ان الهد  من  هوو حمايوة 

عولامجملة من المبادي منهوا الالوتزام  كوتروني والتربكيود عوت مسوؤولية الموورد الالكوتروني بقووالا لالمسو تهلك الا باإ

 1القانون..

 الالكترونية الاس تهلالفي عقود  المس بقخصوطية الالتزام بالإعلام  الفرع الثاني:

لمتعاقودون ار تحقيوق المسواواالا في العو  بو  االإلكوتروني  المسو بقتراا ممرا  نشربالا الالتزام بالإعلام 

ن  لقيام الالتزام بالإعلام ز  تحديد   وطو  قيام  نطاق وب لك فاإ

 من حي  الاشخاص في عقود التاارالا الالكترونية المس بق: نطاق الالتزام بالإعلام  بول

 بالطوابا التاواريعقد التاوارالا الالكوتروني هوو عقود مومم عون بعود بواسوطة وسوا ئ الكترونيوة وتموم 

 بون  قتضى  بادل المعلوما  حس  لجنة الاونسترال من خلال النقئ الالكتروني للبيانا  ب   2،والاس تهلاكي

ر المركوز القوانوني لوب مون الموورد اويلك سونتطرق  3المعلوموا ، لإعوداد ازون باس تخدام نلام متفق علي  

  .التاارالا الالكترونيةالالكتروني والمس تهلك الالكتروني في عقود 

 .في عقود التاارالا الالكترونية المس بقالمدون باللتزام بالإعلام  -1

 366-90من المرسووم التنفيو ي رقم  2 يقصد ب  المهي في المادالا ايي المشرع الجزائري المحتر  و  عر 

سو تورد الم تاار  بو ال رفي  بو الحوس يت  بو النت ،  بو الم  معتمل ا ل 4المتعلق بضمان المنتوجا  واددما  )المل ی(

 ، بيو طوار ننتو ، في يليوة عور  المنتووج  بو اددموة للاسو تهلالاوزع وعت العموم كل متدخئ ضمون الم بو 

كل منوت   بو بربن   (المهي)ايي يقصد ب   بيضا للعون الاقتصادي   عريفا السابق ايكر 02-04 ضمن القانون رقم 

رنت طوفت  القانونيوة، يموارس نشواط  في الإطوار المهوي العوادي  بو بقصود  تاار  بو حرفي  بو مقدم خدما   ب 

 .تحقيق ال اية ال   ربسست من  بجلها

المتعلووق قمايووة  03-09موون القووانون  3/7نووص المووادالا في لفووا المتوودخئ بوودل المهووي في  وو  نجوودل اسوو تخدم  

فقود المتعلوق بالتاوارالا الالكترونيوة  05-18 رقم القوانونمون  3 بموا الموادالا ، المو كور  بعولالالمس تهلك واوا ال و  

كل شخص طبيع   بو معنوي يقوم بيسوويق  بو  بربن المورد الالكتروني في مجال عقود التاارالا الالكترونية  تعرف

  .اقتراح  وفير السلا  بو اددما  عن طريق ال صال  الالكترونية

                                                           
،  2018فيفري  19، الصادرالا في 41، ااورالا العادية، الس نة الاور رقم8الجريدالا الرسمية للمناقشا  بالمجلس الشعبي الوطي، الفترالا اليشريعية   1

 .6ص

الالكتروني في الجزائر دراسة مقارنة، اطرو ة   دكتورال، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة  مي وزو، عجالي بخاا، النلام القانوني للعقد   2

 .19، ص2014

 .31ص لبنان، ،2011 ،1  الس نهوري، مكتبة الانترنت، ش بكة عم التعاقد مشكلا  الساعدي، جليئ  3

المتعلق بتوس يم وعر  المنتاا  المنزلية غير ال  ا ية، الجريدالا الرسمية عدد  1990نوفمم  10المؤرخ  366-90من المرسوم التنفي ي رقم  02مادالا   4

50. 
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نموا افقوت و الاول ت عوا ق المنوت  النصوص القانونية يتضح  بن واا  الإعلام ل يقوا عوه ل تأليئ وب  

عولام المسو تهلك منتاوا  بو موزعوا  بو مقودم خدمو ة... الخ، يشمئ جميا المتعامل  بالمنتاا ، فقد وكون الملوزم باإ

 .البمر ايي يعمئ عت تحقيق حماية فعا  للمس تهلك بصفة طرفا  عيفا في العلاقة العقدية

  ا الالوتزاماويا يمكون  قسو يم المودين   ،المثال ل الحصر سييئ المشرع ذكر هؤلط المهن  عت وبي عن البيان

ر الفئا  التالية:  اإ

كل طو ار المنتاو  و برباب   طوانا السولعة المعودالا في شوكلها النهواد، ويودخئ في مفهومو  يقصد بوو  المنت : - ب 

 1الحر  الحرالا. 

لكتروني: -ب عوادالا بيعهوا لإ يقوم بشرواط السولعة مون المنوت   ايي الوس يت ب  المنت  والمس تهلك هوو  التاار الإ

علام المس تهلك بب ادصا ص والمعلوما  المحيطة بالسلعة  بو اددمة محئ التعاقد. اللمس تهلك، وكون ملزم  2باإ

ر  بر  الووطن ويقووم بعر وها  المس تورد: -ج هو الشخص ايي يقوم بجل  المنتوجا  الصناعية من ادارج اإ

علام المس تهلك حول المعلوما  وطبيعة السلعة محئ التعاقد.عا ق   عت قايو  3للبيا للمس تهلك،  الالتزام باإ

مايوة المسو تهلك المتعلوق ق 03-09من القوانون  03المادالا  في عريت اددمة  اقتصر المشرع عت مقدم اددمة: -د

و مودعما كل يئ مقودم غوير تسوليم السولعة حوتى و لوو رن هو ا اليسوليم تابعوا  ب السابق ايكر بربنها واا ال   

 خدمة المقدموةعلام المس تهلك بادصا ص البساس ية للباإ    بلزمدون  عريف  لمقدم اددمة غير  بن  للخدمة المقدمة، 

برام العقد  .قبئ اإ

لسلا ال  الالكترونية ليسويق معنو  يس تخدم ال صا  بويمكن القول بربن كل شخص سواط رن شخصا طبيعيا و 

علام المس تهلك قبئ التعاقد بخصوص المعلوما  البساس ية والجوهرية للسلعة  و اددمة  ب  بو اددما  فهو ملزم باإ

 موزعا، تاارا الكترونيا  بو مقدم خدمة. محئ التعاقد سواط رن منتاا،

 .في عقود التاارالا الالكترونية المس بقااائن باللتزام بالإعلام   -2

  يعتم المس تهلك بصفة عامة والمس تهلك الالكوتروني بصوفة خاطوة مفهوموا يثوير العديود مون الإشونل

مو  المشروع الفقهية واليشريعية خاطة ما ار با  ه ا المفهوم بالتاوارالا الالكترونيوة والو   عود مو ووع جديود نل

 .الضروري تحديد المقصود بالمس تهلك الالكتروني يلك ومنكر، اي السابق 05-18الجزائري بموا  القانون 

                                                           
، 2في عقود الاس تهلال، م كرالا مااس تير، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية جامعة سطيت  بالإعلامرفاوي شهيناز، الالتزام قبئ التعاقدي   1

 .69، ص2016

  لمسان، جامعة الس ياس ية والعلوم الحقوق كلية مااس تير، م كرالا الالكترونية، التاارالا مجال قي للمس تهلك القانونية الحماية بلحول، دواجي جلول  2

 .88ص ،2016

 ،2019 وزو،  مي جامعة الس ياس ية، والعلوم الحقوق كلية دكتورال،  بطرو ة بالإعلام، الالتزام خلال من المس تهلك حماية رفيقة، بوالكور  3

 .27ص
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كبوير شارالا  بن اليشريعا  المقارنة    ضا مفهوما خاطا للمس تهلك الإلكوتروني لعودم واوود فورق الا ما 

ذ  بن الفرق فقت في الوس يلة ال  يس تخدنا كل مونهما للتعاقود،  واختلوت الفقو   1بين  وب  المس تهلك العادي، اإ

 عريت المس تهلك فهنالك اتجال يعر  بالتجال الضويق عرفو  عوت  بنو  كل شخوص يتعاقود اود   لبيوة  بخصوص

ر  وس يا مفهوم المسو تهلك عرفو   2ش باع  اجا   ورببا   الشخصية والعا لية ،او  والاتجال الموسا ايي يهد  اإ

 بموا بالنسو بة  3ي،بربن  كل شخص يس تخدم السلا واددما  ب وض النلور عون اسو تعمار ل ور  شخ و  بو نو

كل  السوابق عوت  بنو المتعلوق قمايوة المسو تهلك واوا ال و   03-09 رقم القوانونفي لمشرع الجزائري فقد عرف  ل 

شخص طبيع   بو معنوي يقتي بالمقابوئ  بو بالمجوان سولعة  بو خدموة مو وة للاسو تعمال النهواد مون  بجوئ  لبيوة 

 . اجة شخص  بخر  بو حيوان متكفئ ب 

عو   بو كل شخوص طبيبربنو  المسو تهلك الالكوتروني السابق ايكور  05-18 رقم القانون من 6/3المادالا بي  عرفت 

لكو تروني معنوي يقتي بعو   بو بصفة مجانية سلعة  بو خدمة عن طريوق ال صوال  الإلكترونيوة مون الموورد الإ

  .ب ر  الاس تخدام النهاد

ير كل ص ايي يمم العقود الالكترونية مون  بجوئ  ووفالمس تهلك الالكتروني هو ذلك الشخ ويتي   ا س بق  بن

عوادالا تسوويقها ودون  بن  تووافر ر ادومالا الفنيوة لم عالجوة ما يحتاج  من سلا وخدما  دون  بن يقصد مون ذلك اإ

آ بمعنى ، و طلاحهااه ل البش ياط و  ة  بو خر هو كل من يحصئ بواسطة التعاقود بالوسوا ئ الالكترونيوة عوت سولع 

ش باعا لحاجا   الشخصيةخدمة بالمقابئ  بو   .بالمجان اإ

سو تخدام يحودد طبيعوة ا  بن دون وسا في تحديدل لمفهوم المس تهلك الالكوتروني الجزائري لاحا  بن المشرع ي كما

آخ ا المس تهلك للسلعة  بو اددمة اس تخداما شخصيا  بم عا ليا   ب ر  الاس تخدام النهاد. 

 الالكترونية  الاس تهلالفي عقود  المس بق: طو  قيام الالتزام بالإعلام ،نيا: 

ر جانو  الشروو  العاموة للالوتز و عها المشرع طو  خاطة هنال  ام في مجوال التاوارالا الالكترونيوة اإ

 ، س نيينها فيما يي:العام بالإعلام

 :بالنس بة للمورد الالكتروني  -1

ضرورالا تحديود عوت  8السوابق ايكور في ماد و  المتعلوق بالتاوارالا الالكترونيوة  05-18 رقم لقوانونا نص

يداع ام النطاق المركز الووطي للسوائ التاواري من خلال السائ التااري ميرلا وا الالكتروني لهويت  المورد

لكترونية وتكون في متنواول المسو تهلك الا طريق ال صال  عن نشر البطاقية الوطنية للموردون الالكتروني و 

لكوتروني العور  التاواري  بن يقدم الموورد الا عت واوب 11/2، بي  نصت المادالا 9دالا حس  الما الإلكتروني

                                                           
 .19ص الاسكندرية، الجامعية ااار ،(مقارنة دراسة) الالكترونية المعاملا  في المس تهلك حماية ابراهيم،  دوح خاا  1

 .21ص ،2007 لبنان، الحقوقية الحلبي منشورا  مقارنة، دراسة المس تهلك حماية ابراهيم، موسى المنعم عبد  2

 .44ص ،2015 مصر الجامع ، الفكر دار مقارنة، دراسة للمس تهلك الجنا ية الحماية قري، فاطمة  3
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لكتروني بطريقة مر ية ومقروطالا ومفهومة، وز   بن يتضمن عت البقئ، وليس عت سوييئ الحصرو التعريوت الا

لكووتروني، رقم السوائ التاووا والعنوواوون الماديوة والإلكترونيووة، الجبواد، ري  بو رقم البطاقووة ورقم هووا ت الموورد الإ

 .المهنية للحرفي

فة التواار من خلال اكين  من معر حماية المس تهلك الالكتروني يهد  ار المشرع الجزائري ويتي   ا س بق  بن 

قيقو   بو ح ورد المورن  ان، لييسو نى ر قبوئ  بن يتعاقود موا الموورد الإلكوتروني التربكود الالكتروني المتعامئ معو 

 وهم .

  :لك الالكترونيبالنس بة للمس ته -2

عولام المسو تهلك  موا قبوئ التعاقود بالبيوانا  والمعلوموا  المتعلقوة الالكوتروني ز  لقيام التزام المودون باإ

ويتضح  وئ ااائون بالمعلوموا  العقديوة ا، ا ابمضمون العقد الالكتروني  بن وكون المس تهلك "جاهلا" غير عالم

ر اسوو تأا  العوو ،  عنوودما تكووونو وووعية الموالاسوو تأا  المقصووودالا هنووا هي الاسوو تأا   1في الجهووئ المسوويند اإ

لبس باب شخصية كبن وكون ااائن قليوئ ادومالا  الاس تأا  التى تراا و ب البيانا  مر بطة بالشيط محئ التعاقد، 

 . اطة ا ل المعلوما  خاطة في عقود التاارالا الالكترونيةر الحد ايي ل يمكن  من الاابمو وع المعاملة 

 .انونيعد بندا  عسفيا بقوالا القفي عقود الاس تهلال الالكترونية المس بق  بالإعلامالمساس : الثاني المطل 

سو بق في بالإعولام الم  مسيت التعر  ار  عريت البنود التعسفية    ييان موتى يشوب المسواس باللوتزا

 عقود الاس تهلال الالكترونية بندا  عسفيا.

 في عقود الاس تهلال الالكترونية البنود التعسفية  عريت: الفرع الاول

بنودا  عسوفيا في مور لة الانعقواد، يعود  المسو بق بالإعولامان المساس  بو التقليص  بو الاخلال باللتزام 

بالتفواو  البوّ  في القودرالا الفنيوة  سوف  في عقود الاسو تهلال الالكوترونيالتع  -البند  – الشر  ور بت  عريتو 

ذ تتمم العلاقة بيونهما بربنهوا غوير متنفئوة الشرو   عورّ  الفقو  الفرنسوو ولقود  ،والاقتصادية ب   بطرا  العقد، اإ

 تسوي  وا  الاقتصواديةة يوعلوى الطور  الآخور في التبع  نيمنطور  فو  و ـا   فر ي : " شور  بربنـالتعسف  

 2. والتزاما  كلا الطرف حقوق  ب اير اإخلال كب

 : آخرونيعرّف  و 

"كل ط  يفر   المهي عت المس تهلك مس تخدما نفوذل الاقتصادي بطريقة  ؤدي اإر حصور عت مومالا بربن   -

ر اإ داث خلئ في التوازن العقدي من اراط ه ا الشر  المحرر مس بقا مون طور  وا ود  فاحشة، وبما يؤدي اإ

                                                           
 .81ص ،2008 الاسكندرية، الجامعية، ااار الالكتروني، المس تهلك  بمن ابراهيم،  دوح خاا  1

2 Guy RAYMOND, droit de la consommation, 4ème Edition, Lexis Nexis, paris, 2017, p343. 
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المس تهلك في  عت القبول  بو الورفض، وسوواط رنوت هو ل المومالا الفاحشوة متعلقوة بواسطة المهي، ويقتصر دور 

آ،رل"  .1بمو وع العقد  بو رنت  ب را من  

بربن : "ذلك الشر  ايي يتر   علي  عدم  وازن  عاقدي لصا  المحتر ، وايي يفر و  عوت الطور  الآخور  -

سواواالا الفنيوة والتقنيوة  بو الاقتصوادية  بو القانونيوة في ايي ل خمالا ر،  بو المتعاقد ايي وجود في مركوز عودم الم 

 .2موا ة الطر  الآخر"

بربن : " كل ط  يفر  عت المسو تهلك مون طور  المهوي نيياوة  عسوت هو ا البخوير في اسو تعمال سولطت   -

 .3الاقتصادية اد  الحصول عت ممالا مجحفة"

در اعتبار الشر  التعسف  سيبا من وتشترل ه ل التعاريت في  ا وا البس باب الو   ضرو بالمسو تهلك، ذلك  بن اإ

ر  بو التقليص منها في العقد  تر و  عنو  ب  حقوق والتزاما  طرفي العقود، ويالتوازن في واضح  اختلاليؤدي اإ

 د.     بمأئ العقااراية الفنية و ادمالا  قليئعت حساب المس تهلك )العون الاقتصادي(  قديم ممالا للمهي 

ر   المقبوو يرمفهووم الشرو  التعسوف   بو الشروو  غوعود ظهور ياليشريعا  المقارنة ف  بما من حي    ل  الوواإ

ر  بوربا  الافكور الفي قانون التاوارالا المو ود،   انتقلوت  1962ال  نصت علي  لبول مرالا س نة  ةيالبمروك دالا المتأ اإ

نموارل ، واا1973الا سو نة المتأد   المملكة 1971د س نة ي   بعتها في ذلك السو   بون نلمت  فرنسا 1970س نة 

 .1976س نة  ياو بلمان  1974س نة 

 "دونوةة الاسوةتهلال"م منهواالالكترونيوة،  العديد من النصوص المنلمة للاس تهلالاليشريا الفرنسي  اذ  بطدر 

 2016 بطدر سو نة  كما، ار يومنا ه ا والنصوص المتمم لها 19934و يل يو  26القانون المؤرخ في الصادر بموا  

الموؤرخ في  2016/884لقوانون الاسو تهلال والمرسووم رقم   عيشر ي المتعلوووق بالقســـم ال  2016/301رقـــم البمر 

 5.لهـ ا القـانون التنليم  المتعلق بالقسـم 2016اوان  29

 التوايو نقوئ هو ا القوانون  بحونم حيو   95/96القوانون  فيعورّ  المشروع الفرنسوو  الشوور  التعسوـف   فقد

، فربطـبحت البحكوـام المنلموـة المس تهلك في العقود المممة ما  التعسفيةالمتعلق بالشرو   93/13البوربي رقم 

-6  الموواد   L132 مواودالا فو   بحونم متفرقوة مون قوانون الاسو تهلال متموثلة في الموواد  التعسفيةللشورو  

L421-، L534-  1موون   بطووـبحت البحكووـام 2016 بتعووديئ، غووير  بنوـ-L212   لووى بالإ ووافة   L212-3اإ

 .لقانون الاس تهلال التنليم من القسم   R212لفقرا  المادالا 

                                                           
زاط المضمون العقدي، دار النهضة العربية، القاهرالا، طبعة  بحمد محمد محمد الرفاع ، الحماية  1  .215، ص 1994المدنية للمس تهلك اإ

قية، رمزي بيد الله عي الحاازي، الحماية المدنية للمس تهلك بعد التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، الطبعة البور، منشورا  الحلبي الحقو  2

 .  192، ص 2016لبنان، -بيرو 

 .106، ص 2006، الم رب، 3مسلومي، حماية المس تهلك من الشرو  التعسفية  بثناط العقد، مجلة المحاكم الم ربية، العدد محمد  3
4 1- Loi n°93-949 du 26 juillet. 1993 relative au code de la consommation JORF n°171du27/07/1993. 
5 Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relative la partie réglementaire du code consom. JORF n°151 du 30/06/2016 
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  ل بالتووازن بوبمعيار الإخولا الفاحشة والممالاقتصادي ار التفوق الايمع المشرع الفرنسي  حي  اسيبدل

في : الو   ونص عوي 2016لسو نة   R212-1المقابوئ للومادالا -L132-1الموادالا في نوص   1، الحقووق والواابوا 

نشورب عوون مو وووعها ي الشرو  ال    عسفيةا  عتم طوط والمس تهلك المهني   يرالمهني  وغ ب العقود المممة 

آ،رهـا علوى حسـاب ب   بو والتزاموا   بطورا    حقوووق بوـ    بو المسـتهلك اخـتلالً ظوـاهراور المهنويينـت  عون  

 .العقد

المحودد للقواعود المطبقوة  04/02مون القوانون رقم  3/5عرّ  الشر  التعسف  في المادالا  فقد المشرع الجزائري بما 

بربن : " كل بند  بو ط  بمفردل  بو مشترر ما بند وا د  بو عدالا بنود  بو طو   بخورم  2عت الممارسا  التاارية

ورغم ، بالمشروع الفرنسيومقتد  ب لك من شربن  الإخلال اللاهر بالتوازن ب  حقوق وواابا   بطرا  العقد"، 

 ، غوير  بن3المتعلوق بالتاوارالا الالكترونيوة 18/05المشرع الجزائري   يعرّ  الشرو  التعسوف  في القوانون رقم ن  ب 

ر القانون رقم  06المادالا  باإ ا  المحودد للقواعود المطبقوة عوت الممارسوا  التااريوة في  عريوت العقود  04/02من  اإ

  نطبق عت المس تهلك التقليدي والالكتروني عت  د سواط. التعسفية البنودالا فكر يمكن القول  بن الالكتروني، 

في عقوود المسو بق مون طور  العوون الاقتصوادي  بالإعولامعنود المسواس التعسوف   البنودتحقوق  الثاني: الفرع

 الالكترونية الاس تهلال

الووربت بوو  حووق المسوو تهلك الالكووتروني في الاعوولام المسوو بق ووااوو   فووادي المتوودخئ  البنووود  ان

 العوون المس بق كحق للمس تهلك  مانة تجعوئ مون الوااو  عوت بالإعلامالالتزام التعسفية المر بت ب ، اذ يمثئ 

د الاقتصووادي   فووادي التعسووت   بالنقوواص  بو التقلوويص موون هوو ا الالووتزام والا اعتووم ذلك موون قبيووئ البنووو 

   .التعسفية

قواعود المطبقوة عوت الممارسوا  المحودد لل 02-04لتأليئ للنصوص القانون ذا  الصلة لس يما  بحونم القوانون وبا

ايي يحودد العنواصر الاسوا   2028نة المعودل سو   306-06المعدل والموتمم وكو ا المرسووم التنفيو ي  لتااريةا

 للعقود المممة ب  الاعوان الاقتصادية والمس تهلك  والبنود ال   عتم  عسفية.

م في الموادالا ايي اعتو 306-06السوابق ايكور طودر المرسووم التنفيو ي  02-04من القانون  30فتطبيقا للمادالا  

  العقوود بوالثانية من  الحق في الاعلام المس بق من العناصر الاساسو ية الو  زو  ادرا وا في العقوود الممموة 

 .الاقتصادي والمس تهلك فهي  من صميم الحقوق الجوهرية للمس تهلك

                                                           
1 Delphine BAZIN-BEUST, Mémentos LMD Droit de la consommation, Gualino Extenso, Paris, 2016, P166. 

، يحدد القواعد المطبقة عت الممارسا  التاارية، 2004يونيو س نة  23الموافق لو  1425امادم البور عام  5المؤرخ في  04/02القانون رقم  2

 .3، ص27/06/2004، الصادرالا في: 41الجريدالا الرسمية، العدد 
، 28، يتعلق بالتاارالا الالكترونية، الجريدالا الرسمية، العدد 8201ماي س نة  10الموافق لو  1439شعبان عام  24المؤرخ في  18/05القانون رقم  3

 . 4، ص16/05/2018الصادرالا في: 
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لك  المسو تهلام من ذا  المرسوم التنفي ي بان  يتع  عت العون الاقتصوادي اعو 04كما ا افت المادالا 

 ص العقد.اددما  ومنحهم مدالا رفية لفح  ربديةا ة بالشرو  العامة واداص لبيا السلا او بب الوسا ئ المت

 البنوود الو   عتوم  عسوفية الو  يقووم مون صرا وة ار 306-06من المرسووم التنفيو ي  05بي   عر ت المادالا 

ن بينهوا والو  مو  03و  02سو ية المو كورالا في المواد   خلال العون الاقتصادي بما يي:  قليص العنواصر الاسا

 .المس بق مو وع دراسينا بالإعلامالمساس باللتزام 

بمنطوق مبوادا العودا    عسوفية  بنو  يموس  البنوودالمسو بق مون  بالإعولامولعئ ممرا  اعتبار المساس باللتزام 

رادالا سونتّ بنوود وطو  العقود وي  وحسن النية، رادالا   عكس الفرق ب  اإ ر الورا العويا، وبو  اإ وتهود  اإ

 1.دون  بيّ مساومة  بو  فاو  تجد سييلا سوم الإذعان، وقبول ه ل الشرو  المجحفة

 الاسو تهلالفي عقوود المسو بق مون طور  العوون الاقتصوادي  بالإعولامعنود المسواس التعسوف   البنوديتحقوق 

 بقوالا القانون لكن هنال عناصر نجدها  توفر في  منها:  الالكترونية

ونية عت ما المتعلق بالتاارالا الالكتر  18/05من القانون رقم  6/2 نص المادالا  : حي عقد اس تهلال الكتروني -1

 5الموؤرخ في  04/02يي: " يقصد في مفهوم ه ا القانون بما يربتي: العقود الالكوتروني: العقود بمفهووم القوانون رقم 

ااريوة، مارسوا  التايي يحدد القواعود المطبقوة عوت الم 2004يونيو س نة  23الموافق  1425امادم البور عام 

برام  عن بعد دون الحضور الفعي والمتزامن لبطراف  باللجوط حصر  لتقنية ال صال الالكتر   وني". ويت اإ

  . 04/02من القانون رقم  3/4عت ه ا الشر  في المادالا الجزائري نصّ المشرع : مكتوب عقد -2

من  2/1وك ا المادالا ، 04/02من القانون رقم  3/4المادالا  وذلك حس : بيا سلعة  بو  ربدية خدمةالعقد  محئ -3

المحدد للعناصر البساس ية للعقود المممة ب  البعووان الاقتصوادي  والمسو تهلك   06/306 المرسوم التنفي ي رقم

 2. والبنود ال   عتم  عسفية

ر الإخلال اللاهر بالتوازن العقدي: البنود بن  ؤدي ه ل  -4 قواعود حمايوة في وفي ظوئ واوود عودالا معوايير  اإ

الو ا الاقتصادي وخومالا المهوي و فوّقو  المتمثلة في المس تهلك من البنود التعسفية منها اس تعمال القوالا الاقتصادية 

مننية التفاو  ل خيار القبول  بو الرفض دون اإ الممالا الفاحشوة نيياوة وك ا معيار  عت المس تهلك ايي ل يملك اإ

 لإخولال اللواهرعيوار ابم    بخو   المشروع الجزائوري بن ، جود 3المهي لنفوذل الاقتصادي بشب  عسف اس تخدام 

                                                           
1 Dalila ZENNAKI, « La protection de la partie faible lors de la formation du contrat en droit algérien de la 

consommation », revue franco-magrébine de droit, presses de l’université Toulouse1 capitole, presses université 

de perpignan, n0 20, 2013, pp. 309-326. 
ادرالا في ، الص56، الجريدالا الرسمية، العدد 2006سيتمم س نة  10الموافق لو  1427شعبان عام  17المؤرخ في  06/306المرسوم التنفي ي رقم  2

11/09/2006 . 
 . 220 بحمد محمد محمد الرفاع ، المراا السابق، ص  3
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،  و  اشوتر  لعتبوار سوابقا المو كور 04/02القانون رقم  من 03في المادالا  نص علي  ايي  بتوازن الالتزاما 

 .  العقدالشر   عسفيا  بن وكون هنال اإخلال ظاهر بالتوازن ب  حقوق وواابا   بطرا  

سو ية للعقود ساس بالحقوق الجوهرية للمسو تهلك المر بطوة بالبنوود الاساورغم ذلك فقد اعتم المشرع الجزائري الم 

لك   الاعولام المسو بق بنودا  عسوفيا بقووالا القوانون وهوو افوترا  قوانوني يشوب  ومانة حما يوة للمسو تهنفي جا

 الالكتروني من  عست العون الاقتصادي.

آ،رالمبح  الثاني:   .كترونيةفي عقود الاس تهلال الال المس بق بندا  عسفيا بالإعلاماعتبار المساس   مانا  و 

ن مو 05يشب حسو  الموادالا  03و 02ان التقليص من العناصر الاساس ية للعقود الم كور في الماد   

يكر بندا من البنود التعسوفية منهوا التقلويص والمسواس بالحوق في الاعولام السابق ا 306-06المرسوم التنفي ي 

  ور و  نونا عت وج  الافوترا، ولعئ ه ا التعست الثابت قاارل من الحقوق الجوهرية للمس تهلكباعتبالمس بق 

آ،ر عت  لقوانون يفتح الباب لتطبيق ازاطا  مدني واخرم ازا ية في سوواط في ا التعاقدي الالكتروني  بطرا  

 .306-06وحتى في المرسوم التنفي ي  05-18او في القانون  04-02

 .لكترونيةالرقابة عت البنود التعسفية الماسة بالحق في الاعلام المس بق في عقود الاس تهلال الا المطل  البول:

 عقووود فيالاداريووة عووت البنووود التعسووفية الماسووة بالحووق في الاعوولام المسوو بق والفوورع الاول: الرقابووة القانونيووة 

 الاس تهلال الالكترونية.

 ببفئ  نلويم طوور الممارسوا  التعسوفية   بن الا الالكترونية المتعلق بالتاار  05-18القانون رقم  عت يعاب

الالكترونية، و  يرب  بربحنم جديدالا تخص حماية المس تهلك الالكتروني من الشرو  التعسفية الواردالا في العقود 

المحودد للقواعود المطبقوة عوت الممارسوا  التااريوة، وكو ا  04/02 بحنم القانون رقم  وبالتالي نطبقالالكتروني، 

المحوودد للعنوواصر البساسوو ية للعقووود المممووة بوو  البعوووان الاقتصووادي   06/306نم المرسوووم التنفيوو ي رقم  بحوو

   1والمس تهلك  والبنود ال   عتم  عسفية. 

و وعها المشروعون بمواو  نصووص قانونيوة لحمايوة المسو تهلك، والو    تجسد ه ل الرقابة في  لك القوا  الو و 

درا ا بعقود الاس تهتهد   بساسا اإر تحديد  ذا ما تّم اإ لال، ومون تم  فور  عليهوا الشرو  ال   عتم  عسفية اإ

رشوادية يلاورب لهوا طرفوا العقود ، الرقابة وورم البعض  بن ه ل القائمة ليس لها  بية قيمة قانونية، فهي  مجرد وسو يلة اإ

ذا رن ه ا الشر   عسفيا    2 بو ل.عندما يثار الشك حول ط  ما مواود في ، والقول ما اإ

                                                           
  وما يي. 188اريفيي محمد، المراا السابق، ص   1
الحقوق ايهبي خدوجة، الآليا  القانونية لحماية المس تهلك في عقود التاارالا الالكترونية، م كرالا مااس تير، تخصص القانون اداص البسا ، كلية  2

 . 99، ص 2015والعلوم الس ياس ية، جامعة  بدرار، 
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سو تهلال ق في عقوود الاالرقاب القانونية عت البنود التعسفية الماسة بالحق في الاعلام المسو ب وبالراوع

المو كور  306-06مون المرسووم التنفيو ي  05يهوا صرا وة في الموادالا نص علالجزائري المشرع   بن نجد الالكترونية

 . السابق ايكر 04/02القانون رقم ار القواعد العامة في  بالإ افةسابقا 

بطال الشر  ما بقاط العقد صحيأوا،  بي اسويبعاد  بالتعسف البنده ا ويتر   عت وطت   ذا ما ثيت ذلك، اإ ، اإ

 .  1الب ر الضار للشر  دون المساس بصأة العقد، وفي ه ا الحكم  بو الجزاط قدر من الحماية للمس تهلك

نشاط لجنة البنود التعسفية   تات الرقابة الادارية  بي  انشورب  بمواو  ،  وهي لجنة ذا  طوابا اسيشواريفي اإ

وتكلوت بالبحو  في العقوود  ،ور بسوها  ثوئ الووزور المكلوت بالتاوارالا السابق ايكر 306-036المرسوم التنفي ي 

وبالبح  في البنود ذا  الطابا التعسف ، كما  صيغ  وطيا   بلوغ  المس تهلك  والبعوان الاقتصادي المممة ب  

ر الوزور المكلت بالتاارالا والمؤسسا  المعنية، ولها  بن  قوم بب دراسة  بو خمالا متعلقة بكيفية  طبيوق العقوود  اإ

آراطهوا و وطوياتها وكل المعلوموا آخور يودخئ في مجوال اختصاطوها، كوما  نشرو     تجال المس تهلك ،  بو كل يوئ  

ر الووزور المكلوت بالتاوارالا  عوداد  قروور نشوا  يبلوغ اإ المفيدالا بالوسا ئ ال  تراها ملائمة، و قووم في كل سو نة باإ

 2.وينشر كليا  بو مس تخرجا  من  بب وس يلة ملائمة

وحتى  قوم ه ل اللجنة بمهانا المس ندالا لها قانونا، يمكن  بن تخطر من  لقاط نفسها  بو من طور  الووزور المكلوت 

دارالا وكل جمعية ننية وكل جمعية حماية المس تهلك   بو كل مؤسسة  بخرم لها مصلأة  بالتاارالا ومن طر  كل اإ

داري محض ، 3في ذلك سلطة قضوا ية  بو   بي  تحوز عتلا فغير  بن  يعاب عت ه ل اللجنة  بن يلها ذو طابا اإ

 4.فعاليةلل فهي   فقرتشريعية، 

سو تهلال البنوود التعسوفية الماسوة بالحوق في الاعولام المسو بق في عقوود الاالفرع الثاني: الرقابوة القضوا ية عوت 

 الالكترونية.

ل الوواردالا في عقوود الاسو تهلا دورا اوهر  في حماية المس تهلك مون الشروو  التعسوفيةالقضاط يلع  

ني الو  دفي القوانون المو ، فتدخئ القاضي لتأديد مضمون الرابطوة التعاقديوة اسو تءناط مون القاعودالا العاموةسواط

رب ، ، يلك  دخئ المشرع لتنلويم هو ل المسومدني ازائري 106دالا حس  الما العقد طيعة المتعاقدون  قضي  بن

 بدنى مون التووازن الضرووري في العقود   في  نليم العقد من  بجئ  ومان  ودقي  حصر  ال   دخئ القاضي

 الر اد ايي يت بطريق الإذعان. 

                                                           
 .65، ص 1998لال، دار النهضة العربية، القاهرالا، محمد حمد الله، حماية المس تهلك في موا ة الشرو  التعسفية في عقود الاس تهحمد الله  1
من قانون  L.822-4المادالا  -في اليشريا الفرنسي- بعلال  7 قابئ المادالا  ،الم كور  بعلال 06/360في ي رقم من المرسوم التن  12و 7المادتان  2

 والملاحا  بن المشرع الجزائري  بخ  نفس النه  ايي اعتمدل المشرع الفرنسي في تحديد دور اللجنة. الاس تهلال الجديد. 
 الم كور  بعلال.  06/360 من نفس المرسوم التنفي ي رقم 11المادالا  3
 . 99ايهبي خدوجة، المراا السابق، ص  4
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ر اليشريا الجزائري بخصوص ه ل المسرب ، نجود المشروع  للقواضي سولطا   الجزائوري بسوتوبالراوع اإ

جمعيووا  حمايووة فرديووة رنووت او بام ااعوواوم فتلووت وذلك موون خوولال  التعسووفية البنووودعووت  ةبوورقاالتخووور 

تروني المسو بق سونتعر  منتهك حق الاعلام الالك وقيا ازاطا  قانونية مدنية  بو ازا ية  فللقاضي، المس تهلك

 . لها في الجز يا  اللاحقة

ر القضواط للمطالبوة  فقد  بعطى المشرع الجزائري للمس تهلك باعتبارل الطر  الضعيت في العقد الحق في اللجوط اإ

ل وواط الشرو  التعسووف ، والحووق  بيضوا في رفووا دعووم ازا يووة  وود المتودخئ ايي يفوور  طو طووا بتعوديئ  بو اإ

 ل.  عسفية في عقود الاس تهلا

ل واط  وكقاعدالا عامة، ل زوز لبطرا  عقد الاس تهلال ال فاق عت منا القاضي من  ارسوة حقو  في  عوديئ  بو اإ

شك  بو غمو  ال  ، كما  بن باطلا كل ا فاق يخالت ذلك بعض  بو كل الشرو  التعسفية الواردالا في العقد، ويقا

طبقووا  ر  الضووعيت في العلاقووة التعاقديووةالطووفي عقود التاووارالا الالكترونيووة يفعوو لمصوولأة المسوو تهلك باعتبووارل 

 مدني(. 112)المادالا  للقواعد العامة في القانون المدني

آ،ر المساس باالثانيالمطل   في مجوال المسوؤولية  الالكترونيوة الاسو تهلالفي عقوود  المسو بقللتزام بالإعولام :  

 المدنية والجزا ية.

ما تخصيص  ال  خاطوة مر بطوة  والجنا ية المتا ةس نيناول في ه ا المطل  فتلت الجزاطا  المدنية 

 وفتلت طو  البيا. رلبسعار بالإعلام

آ،ر المساس باالفرع البول:   في مجال المسؤولية المدنية الالكترونية الاس تهلالفي عقود  المس بقللتزام بالإعلام  

عت الجزاط المدني ايي يوقعّ  القاضي عت وا ا الشرو  التعسوفية في عقود     ينص المشرع الجزائري

لقواعود العاموة وهو ما يعتم قصوورا تشرويعيا وراعنوا ار ضرورالا  طبيوق االاس تهلال الالكتروني  بو التقليدي، 

 .ني ازائريمد 124او  بحنم المادالا  110سواط ما  علق بالمادالا ، ه ل المسرب  في القانون المدنيال   نلم 

ن مسؤولية المورد الالكتروني عندما يخئ بالتزام  بالإعلام  هي مسؤولية  قصويرية وفقوا لبحونم الموادالا  المس بقاإ

خولال المودون بالتزامو   124 من القانون المدني، عت  بساس اإخلار بالتزام قانوني ل عقدي، كون ادطرب المتمثئ باإ

بالإعلام هو خطرب سابق عت واود العقد، ومن   وكون للمتعاقد  بن يطال  بالتعويض عن الضرور ايي لحوق 

خلال المدون باللوتزام بالإعولام ا ؤولية بتحقق فكرالا ادطرب ايي  تعدد طورل، بتعدد طورل المس ب ، و نعقد ه

دلط بييوانا  خاطةوة متعلقوة بالسولعة  بو زوابي كوما في  وال الااالإلكتروني السوابق للتعاقود، فقود يوت بسولول 

المعلوموا  المهموة فيكتمهوا دلط بوبعض اددمة افا المس تهلك للتعاقد، وقد يت بوسا ئ سلبية رلسكو  عن الا

 .المدون بالرغم من  بهميتها بالنس بة للدائن وعلم  ب لك

خولال االبذم ايي يصوي  المسو تهلك اوراط  المتمثوئ فياإر جان  ادطرب وا   بن يتحقق الركن الثاني الضرور 

ثبوا  ادطورب با ن رن فر  الالتزام بالإعولام قوانونا سوهئ نموة اإ لنسو بة للدائون فهوو المهي بالتزام  بالإعلام، واإ
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ثبا  علاقة الس بيية ب  ادطرب والضرر وللمودون  ثبا  الضرر  بكثر طعوبة، فضلا عن ذلك وا  علي  اإ زعئ اإ

 .التخلص منها بقطعها بواود السي  البانبي

الإرادالا  لكتروني معر  للوقووع في عيو  مون عيووبوفي مجال عقود التاارالا الإلكترونية، وبما  بن المس تهلك الا 

ول للمسو تهلك راد و  نجود  بن المشروع الجزائوري قود خوالكتروني بالتزام  المتمثئ في  نوور خلال المورد الااة نييا

بطال العقد والتعويض عما  بطاب  من ضرر بموا  الموادالا الا -18 قوانونمون ال 14لكتروني الحق في  بن يطل  اإ

 .للمس تهلك الالكتروني 05

ن الهد  من    الضرور ايي، هوو جومبالإعولامخلال باللوتزام المدنية المتر بة عن الاالمسؤولية  قراراوبالتالي فاإ

عوادالا موا  بن وكوون عينوا باإ اموا نقودا وهوو الصوورالا ال البوة و ا لضررابتعويض وذلك  )المس تهلك( يلحق بالمضرور

ر ما رن علي  قبئ وقوع الفعئ الضار.  الحال اإ

 طبيق نلرية القووالا القواهرالا ونلريوة اللورو  الطار وة  دمويخضا المساس ا ا الالتزام للقواعد العامة بمنس بة م

ذا ر بم القواضي واقعةالتكييت القانوني لب  فيالسلطة التقدورية  ، وللقاضي رمئعت ه ا الالتزام القانوني ، فواإ

عمال نلرية القووالا القواهرالا ووكوون الب ور القوانوني هوو انفسواخ   بن هنال اس تأا  مطلقة في  نفي  الالتزام يمكن  اإ

رهواق  ذا ر بم القاضي  بن  ليس هنال اس تأا  في  نفي  الالتزاموا  التعاقديوة لكون هنوال اإ في فقوت العقد،  بما اإ

ون بخسارالا فاد ة، فولا مجوال هنوا لتطبيوق القووالا القواهرالا بوئ يقتضيو  نفي ها قي  من شربن ذلك  بن يهدد المد

ر الحود االبمر هنا  عمال نلرية اللرو  الطار ة وفي ه ل الحا  من الممكن  بن ورد القاضي الالتزاما  المرهقوة اإ

التزامو  القوانوني المعقول،  بما في  ا  عدم  رب ر العقد مطلقا ا ا الو ا فهنا يتع  عت المورد الالكوتروني  نفيو  

 1.عت  بتم وج  المس بقبالإعلام الالكتروني 

آ،ر المساس با الثاني: الفرع  . يةالجزاسؤولية في مجال الم  الالكترونية الاس تهلالفي عقود  المس بقللتزام بالإعلام  

نزيهوة  عت ما يي: " عتم  ارسوا  تجاريوة غوير 04/02من القانون  38نص المشرع الجزائري في المادالا 

   راموة مون القوانون، ويعاقو  عليهوا ب  ذا مون  29ار   26 مون و ارسا   عاقدية  عسفية فالفة لبحنم المواد

ر  دج50000 ، ويعتووم التقلوويص بالعنوواصر الاساسوو ية للعقوود في مجووال الاخوولال باللووتزام دج 5000000 اإ

 عتم التواارالمشرع الجزائري ا  بنالمس بق من ضمن ه ل الانتهرر  والممارسا  التعسفية وهو ما يعي  بالإعلام

 تسو توا   طبيوقايي فر  طوطا  عسفية عت المتعاقود معو  في عقود الاسو تهلال فالفوا لقاعودالا ازا يوة، 

 ذو طابا ازاد.  عقاب 

 الت هو ل القواعود اعوئ الامور غوير ذي جودوي ولغير  بن اقتصار المشرع عت ال رامة كجزاط وحيد عنود فو

 يحقق الردع المطلوب.

                                                           
 .10 ص السابق، المراا كورونا، جائحة ظئ في المعقول الحد ار المرهق التعاقدي الالتزام لرد القانونية الوسا ئ يح ، بن شار   1
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الموورد الالكوتروني عنود  بو العوون الاقتصوادي ظئ عدم كفاية التدابير المدنيوة للتصودي للمهوي، في و

 بورد المشرع الجزائوري اوزاطا   الالكترونية الاس تهلالفي عقود  المس بقللتزام بالإعلام المساس والاخلال با

 انا ية تشب  مانا  للمس تهلك و عد وسا ئ ردع للهي منتهك ه ا الحق ن كر منها:

 :ازاط عدم الإعلام بالبسعار وعدم وم المنتوج -1

من  بفي العناصر البساس ية ال  ورتكز عليها المسو تهلك عنود رببتو  في اقتنواط سولعة  بو الاسو تفادالا مون 

ن السوعر  خدمة هو الثمن ايي س يدفع  مقابلها عليها، يعتوم عنصرو  بسوا  في عقود الاسو تهلال ايي له ا فاإ

فبالتالي يقا عت عا ق المتدخئ التزام بالإعلام عن البسوعار، وذلك بطورق وكيفيوا  فتلفوة ورد  عوت سوييئ 

ن امتناع المتدخئ عون  المثال، وعلي  فالمتدخئ ر الحرية في اختيار الطريقة المناس بة لإعلام المس تهلك، وب لك فاإ

"يعتوم عودم  02-04من القانون رقم  31 نفي  التزام  بالإعلام عن البسعار ور   ازاط انا يا نصت علي  المادالا 

من ه ا القانون، ويعاق  عليو  ب راموة مون  سوة  7و 6و 4الإعلام بالبسعار والتعريفا ، فالفا لبحنم المواد 

آل  دينوار ر  5.000  لكووتروني  بموا في مجووال العقو دج "، 100.000دج اإ ذا  بخوئ الموورد الإ ود الإلكترونيوة، فوواإ

نو  يعاقو  ب راموة مون  دج. وفقوا  500.000دج اإر 50.000بالتزام  تجال المسو تهلك بالإعولام عون البسوعار، فاإ

 . 05 -18من القانون  39لنص المادالا 

ئ الاسو تهلال بالنس بة للوم فيج  عت كل متدخئ  بن يع  المسو تهلك بنفوة المعلوموا  المتعلقوة بالمنتووج محو

بواسطة الوم وو ا العلاما   بو بربية وس يلة  بخرم مناس بة المشرع ر   ازاط انا ية عت كل من يخئ او ا 

، ال  جاط فيها بربنو : "يعاقو  ب راموة مون ما وة 03-09من القانون  78الالتزام. وذلك وفقا ما نصت علي  المادالا 

لزاميوة وم المنتووج المنصووص 1.000.000دج ار مليون دينوار  100.000 بلت دينار  دج، كل مون يخوالت اإ

 من نفس القانون". 18و  17عليها في الماد   

  :ازاط عدم الإعلام بشرو  البيا  -2

علام المسو تهلك قبوئ اختتوام يليوة البيوا الالكوتروني، وبربيوة   بلزم المشرع الجزائري المورد الالكتروني باإ

ذا امتنا عن ذلك وكوون قود طريقة رنت، بالمعلوما  النزيهة والصادق ة المتعلقة بممما  المنتوج وطو  البيا فاإ

 بخئ بالتزام  بالإعلام الالكتروني قبئ التعاقد، ووكون مرتكبوا لجريموة يعاقو  عليهوا القوانون يتر و  عليهوا اوزاط 

ب راموة قوبوة  ودد  العال   02-04من قانون الممارسا  التاارية   32اناد، وذلك وفقا لما نصت علي  المادالا 

آل  دينار ار ما ة  بلت دينار   ا. علام بشرو  البيعدم الاعند دج 100.000من عشرالا  

لكوتروني بتقوديم عودالا معلوموا  متعلقوة  بلزم المشروع الموورد الافقد في مجال المعاملا  التاارية الإلكترونية،  بما 

علقوة قمايوة المعطيوا  ذا  الطوابا الشخ و بعر   التااري، من بينها الشرو  العامة للبيوا لسو يما البنوود المت

 يعتوم  بنو  11وب لك فاإن عدم قيام المورد الإلكتروني بينفي  التزاما   الواردالا في الموادالا  ،اراطا  اافااكيفيا  و 

 50.000ب راموة مون  المو كور  بعولال 05-18مون القوانون رقم  39الموادالا   حس ، ويعاق  بالإعلام بخئ بالتزام 
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ر  ، كما زوز للجهة القضوا ية الو  رفعوت  بمانوا ااعووم  بن  وربمر بتعليوق نفواذل اإر جميوا دج 500.000دج اإ

 .(  بشهر6منصا  اافا الإلكتروني لمدالا ل  تااوز س تة )

  خااة:

المسوو بق الالكووتروني ر  بهميووة قصوووم باعتبووارل حووق  عوولامبالإ خوول لهوو ل ااراسووة يتضووح ان الالووتزام 

لكترونيللمس تهلك  ية قيو  مر بت بالعناصر الاساس ية لبي عقد وقد  بولل المشرع الجزائري حمايوة اسويباق  للاإ

و التقليص في ه ا الحق بمثابة بند مون البنوود التعسوفية مفوتر  في جانو  الموورد اعئ المساس ب  بالإخلال  ب 

 الالكتروني والعون الاقتصادي.

ا ة وعوت سوييئ افوترا  التعسوت الا ان الاليوا  اللاحقوة   غير  بن ه ل الضمانة وان نص عليها المشرع صر 

 وفر الحماية المنشودالا سواط من حي  الجزاطا  المدنية والجنا يوة ول مون حيو  لجنوة البنوود التعسوفية، فعمليوا 

نجد المس تهلك يينوازل عون  بي دعووم  بو سوييئ للحصوول عوت حقو  في ظوئ طوول مسوار التقواضي وطوعوبة 

 عة التاارالا الالكترونية وقلة التعويض المراو.الااراطا   بمام س 

( 05-18وامام ه ا الحال  ودعو الباحيروة ار ضرورالا اعوادالا النلور في قوانون التاوارالا الالكترونيوة ) القوانون رقم 

المسو بق الالكوتروني انطلاقوا مون  بالإعولامبو ا نصوص قانونية خاطة  فصيلية  عالج مسرب  المسواس باللوتزام 

،  ووابط  وقواعود الحصوول عوت التعوويض الولازم وكو ا  ضوم  اوزاطا  انا يوة واداريوة بدقوةل   ا  تحديد

 وضرييية ملزمة تسافي في حماية المس تهلك الالكتروني.

 قائمة المرااا: 

 الكت :

 :بالل ة العربية-1

زاط المضمون العقدي، دار النهضة  -  .1994العربية، القاهرالا، طبعة  بحمد محمد محمد الرفاع ، الحماية المدنية للمس تهلك اإ

 لبنان. ،2011 ،1  الس نهوري، مكتبة الانترنت، ش بكة عم التعاقد مشكلا  الساعدي، جليئ -

 .2015الاسكندرية،  الجامعية ااار ،(مقارنة دراسة) الالكترونية المعاملا  في المس تهلك حماية ابراهيم،  دوح خاا -

 .2008 الاسكندرية، الجامعية، ااار الالكتروني، المس تهلك  بمن ابراهيم،  دوح خاا -

حمد الله محمد حمد الله، حماية المس تهلك في موا ة الشرو  التعسفية في عقود الاسو تهلال، دار النهضوة العربيوة، القواهرالا،  -

1998. 

دراسوة مقارنوة، الطبعوة البور، منشوورا  رمزي بيد الله عي الحاازي، الحماية المدنية للمس تهلك بعد التعاقد الالكوتروني،  -

 .2016لبنان، -الحلبي الحقوقية، بيرو 

 .1990القاهرالا، سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية،  -



 فاطمةسليماني 

627 
 

 .2012الجديدالا، الاسكندرية  كو ر سعيد وعدنان خاا، حماية المس تهلك الالكتروني، دار الجامعة -

 .2007 لبنان، الحقوقية الحلبي منشورا  مقارنة، دراسة المس تهلك حماية ابراهيم، موسى المنعم عبد -

 .2015 مصر الجامع ، الفكر دار مقارنة، دراسة للمس تهلك الجنا ية الحماية قري، فاطمة -

 العربيوة، النهضوة دار العقوود،  بنوواع بعوض عوت و طبيقا و  بالبيانا  بالإدلط التعاقد قبئ الالتزام المهدي، الصادق محمد نزي  -

 .1982 القاهرالا،

 بالل ة البانبية-2

- ALAIN Bensoussan, Le commerce électronique, aspects juridique  , Edition Hermés,Paris, 

1998. 

- Delphine BAZIN-BEUST, Mémentos LMD Droit de la consommation, Gualino Extenso, 

Paris, 2016. 

 - Guy RAYMOND, droit de la consommation, 4ème Edition, Lexis Nexis, paris, 2017. 

 المقال :

 بالل ة العربية-1

د العواط، جوانف  الالكتروني السابق للتعاقد، مجلة الباح  للدراسا  البرديمية، العود بالإعلامعائشة قصار الليئ، الالتزام  -

2017. 

 .2006، الم رب، 3محمد مسلومي، حماية المس تهلك من الشرو  التعسفية  بثناط العقد، مجلة المحاكم الم ربية، العدد  -

 رسا ئ دكتورال وم كرا  مااس تير:

اس ية، دكتورال، كلية الحقوق والعلوم الس ي  الجزائر دراسة مقارنة، اطرو ة عجالي بخاا، النلام القانوني للعقد الالكتروني في  -

 .2014جامعة  مي وزو، 

 جامعوة الس ياسو ية، والعلووم الحقووق كليوة دكتوورال،  بطرو ة بالإعلام، الالتزام خلال من المس تهلك حماية رفيقة، بوالكور  -

 .2019 وزو،  مي

لس ياسو ية في عقوود الاسو تهلال، مو كرالا مااسو تير، كليوة الحقووق والعلووم ا بالإعلامرفاوي شهيناز، الالتزام قبئ التعاقدي  -

 .2016، 2جامعة سطيت 

 والعلووم الحقووق كليوة مااسو تير، مو كرالا الالكترونيوة، التاوارالا مجوال في للمسو تهلك القانونيوة الحمايوة بلحوول، دواجي جلوول -

 .2016  لمسان، جامعة الس ياس ية

القانونية لحماية المس تهلك في عقود التاارالا الالكترونية، مو كرالا مااسو تير، تخصوص القوانون ادواص ايهبي خدوجة، الآليا   -

 .2015س ياس ية، جامعة  بدرار، البسا ، كلية الحقوق والعلوم ال 

، تخصص قانون خاص معمق، كليوة الحقووق د )دراسة مقارنة(، رسا  دكتورالاريفيي محمد، حماية المس تهلك في نطاق العق -

 .2018-2017معة  بحمد دراية  بدرار، والعلوم الس ياس ية، جا



 التعسفية البنود من الالكتروني المستهلك لحماية كضمانة المسبق بالإعلام الالتزام

628 
 

 النصوص القانونية:

 ،41 عدد  الرسمية الجريدالا التاارية، الممارسا  عت المطبقة بالقواعد المتعلق 2004 اوان 23 في المؤرخ 02-04 رقم القانون -

 .2004 اوان 27 الصادرالا

، الصوادرالا في  15المتعلق قماية المس تهلك واا ال  ، الجريدالا الرسمية عدد  2009فيفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -

 .2009مارس  08

مواي  16،  الصادرالا في 28المتعلق بالتاارالا الإلكترونية، الجريدالا الرسمية عدد  2018ماي  10المؤرخ في  05-18القانون رقم  -

2018. 

، الجريدالا الرسمية، العودد 2006سيتمم س نة  10الموافق لو  1427شعبان عام  17المؤرخ في  06/306المرسوم التنفي ي رقم  -

 . 11/09/2006، الصادرالا في 56

، المحدد للشرو  والكيفيا  المتعلقة بالإعلام، الجريدالا الرسمية عدد 2013نوفمم  9المؤرخ في  378-13المرسوم التنفي ي رقم  -

 .2013نوفمم  18، الصادرالا في 58

الصادرالا في ، 41، ااورالا العادية، الس نة الاور رقم8الجريدالا الرسمية للمناقشا  بالمجلس الشعبي الوطي، الفترالا اليشريعية  -

 .2018فيفري  19

 البانبية:  النصوص القانونية

   - Loi n°93-949 du 26 juillet. 1993 relative au code de la consommation JORF 

n°171du27/07/1993. 

  -Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relative la partie réglementaire du code consom. 

JORF n°151 du 30/06/2016 

 

 


